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  الدورة السابعة والستون
  من جدول الأعمال ) ب (٦٩البند 
  مسائل حقوق: اـــوق الإنسان وحمايتهــــز حقـــتعزي

  الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

م مـن   موجهـة إلى الأمـين العـا    ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٦مذكرة شـفوية مؤرخـة          
  البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة

    
تتــشرف البعثــة الدائمــة لجمهوريــة مــصر العربيــة لــدى الأمــم المتحــدة بــأن تحيــل طيــه      

ــة مــن الــدول الأعــضاء  ٤٧مــذكرة شــفوية موجهــة إلى الأمــين العــام مــن    ) انظــر المرفــق( دول
، الـذي اتخـذ     “الإعـدام وقف العمل بعقوبـة     ” ، المعنون ٦٧/١٧٦بخصوص قرار الجمعية العامة     

  .، عن طريق تصويت مسجل٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠في 
والمقصود بهذه المذكرة الشفوية هو مجـرد تيـسير تعمـيم المـذكرة الـشفوية المرفقـة علـى                     

جميع الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن باعتبارها وثيقة من وثائق الـدورة الـسابعة والـستين                 
  .من جدول الأعمال) ب (٦٩ البند للجمعية العامة في إطار
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 الموجهــة إلى الأمــين ٢٠١٣أبريــل / نيـسان ١٦مرفـق المــذكرة الــشفوية المؤرخــة      
  العام من البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة

    
تتشرف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المبيَّنة أدنـاه أن تـشير إلى قـرار            

ــة   ــة العام ــون٦٧/١٧٦الجمعي ــة الإعــد  ” ، المعن ــة  “اموقــف العمــل بعقوب ــه اللجن ــذي اتخذت ، ال
 / كــانون الأول٢٠، ومــن ثم، الجمعيــة العامــة في ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٩في  الثالثــة

ــسمبر  ــصويت مــسجل   ٢٠١٢دي ــن طريــق ت ــسجل مواصــلة     .  ع ــات الدائمــة أن ت ــود البعث وت
عدام أو إلغائها بمـا يتنـافى مـع الـشروط     اعتراضها على أي محاولة لفرض وقف العمل بعقوبة الإ     
  :القائمة بموجب القانون الدولي، وذلك للأسباب التالية

وقـد أكَّـد    . لا يوجد توافق دولي في الآراء على وجوب إلغـاء عقوبـة الإعـدام               )أ(  
هذه الحقيقة، مرة أخرى، التصويت الذي جرى على هـذا القـرار في الـدورة الـسابعة والـستين                   

 مــن العهــد ٦وتــنص المــادة . مــة، كمــا أن هــذه المــسألة مــا زالــت مثــاراً للخــلافللجمعيــة العا
لا يجـوز في البلـدان الـتي    ”أنـه  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، في جملـة أمـور، علـى           

ــة إلا جــزاء علــى أشــد الجــرائم خطــورة وفقــاً       لم ــة الإعــدام، أن يُحكــم بهــذه العقوب تُلــغ عقوب
  ؛“ ارتكاب الجريمةللتشريع النافذ وقت

  :وقد ورد هذا الرأي سابقاً في ما يلي  )ب(  
ــة      ‘١’   ــواردة في الوثيق ــشفوية ال ــذكرة ال ــود    A/65/779الم ــا الوف ــت فيه ــتي أعرب ، ال

المــشارِكة في التوقيــع عــن مواصــلة اعتراضــها علــى أي محاولــة لفــرض الوقــف  
روط القائمــة الاختيــاري لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام أو إلغائهــا بمــا يتنــافى مــع الــش 

  ؛٦٥/٢٠٦بمقتضى القانون الدولي، في أعقاب اتخاذ قرار الجمعية العامة 
 الـــتي أعربـــت فيهـــا الوفـــود A/63/716المـــذكرة الـــشفوية الـــواردة في الوثيقـــة   ‘٢’  

المــشارِكة في التوقيــع عــن مواصــلة اعتراضــها علــى أي محاولــة لفــرض الوقــف  
ــدام أو إلغائهــا     ــذ عقوبــة الإع ــاري لتنفي ــشروط القائمــة    الاختي ــا يتنــافى وال  بم

  ؛٦٣/١٦٨بمقتضى القانون الدولي، في أعقاب اتخاذ قرار الجمعية العامة 
 الـــتي أعربـــت فيهـــا الوفـــود A/62/658المـــذكرة الـــشفوية الـــواردة في الوثيقـــة   ‘٣’  

المــشارِكة في التوقيــع عــن مواصــلة اعتراضــها علــى أي محاولــة لفــرض الوقــف  
ــذ عقوبــة الإ   ــاري لتنفي ــشروط القائمــة      الاختي ــا يتنــافى وال ــدام أو إلغائهــا بم ع

  ؛٦٢/١٤٩بمقتضى القانون الدولي، في أعقاب اتخاذ قرار الجمعية العامة 
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 الذي أعربت فيه الوفـود      E/CN.4/2005/G/40البيان المشترك الوارد في الوثيقة        ‘٤’  
المــــشارِكة في التوقيــــع عــــن عــــدم تأييــــدها لقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنــــسان  

  ؛٢٠٠٥/٥٩
 الذي أعربت فيه الوفـود      E/CN.4/2004/G/54البيان المشترك الوارد في الوثيقة        ‘٥’  

المــــشارِكة في التوقيــــع عــــن عــــدم تأييــــدها لقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنــــسان  
  ؛٢٠٠٤/٦٧

 الذي أعربت فيه الوفـود      E/CN.4/2003/G/84البيان المشترك الوارد في الوثيقة        ‘٦’  
ها لقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنــــسان المــــشارِكة في التوقيــــع عــــن عــــدم تأييــــد

  ؛٢٠٠٣/٦٧
 الـذي أعربـت فيـه الوفـود     E/CN.4/2002/198البيان المشترك الوارد في الوثيقة    ‘٧’  

المــــشارِكة في التوقيــــع عــــن عــــدم تأييــــدها لقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنــــسان  
  ؛٢٠٠٢/٧٧

  الذي أعربـت   Corr.1 و   E/CN.4/2001/161البيان المشترك الوارد في الوثيقتين        ‘٨’  
فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عـدم تأييـدها لقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان                  

  ؛٢٠٠١/٦٨
 الـذي أعربـت فيـه الوفـود     E/CN.4/2000/162البيان المشترك الوارد في الوثيقة    ‘٩’  

المــــشارِكة في التوقيــــع عــــن عــــدم تأييــــدها لقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنــــسان  
  ؛٢٠٠٠/٦٥

 الـــذي أعربـــت فيـــه الوفـــود E/1999/113 الوثيقـــة البيـــان المـــشترك الـــوارد في  ‘١٠’  
المــــشارِكة في التوقيــــع عــــن عــــدم تأييــــدها لقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنــــسان  

  ؛١٩٩٩/٦١
ــوارد في الــوثيقتين    ‘١١’   ــه  Add.1 و E/1998/95البيــان المــشترك ال  الــذي أعربــت في

الوفــود المــشارِكة في التوقيــع عــن عــدم تأييــدها لقــرار لجنــة حقــوق الإنــسان    
  ؛١٩٩٨/٨

ــوثيقتين     ‘١٢’   ــواردة في الـ ــشتركة الـ ــالة المـ ــتي Add.1 و E/CN.4/1998/156الرسـ  الـ
أعربــت فيهــا الوفــود المــشارِكة في التوقيــع عــن تحفظاتهــا قبــل اتخــاذ قــرار لجنــة 

  ؛١٩٩٨/٨حقوق الإنسان 
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 الـــذي أعربـــت فيـــه الوفـــود E/1997/106البيـــان المـــشترك الـــوارد في الوثيقـــة   ‘١٣’  
توقيــــع عــــن عــــدم تأييــــدها لقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنــــسان  المــــشارِكة في ال

  ؛١٩٩٧/١٢
وقــد أعلــن رئــيس مــؤتمر رومــا الدبلوماســي للمفوضــين المعــني بإنــشاء محكمــة    )ج(  

يوليــه / تمــوز١٧جنائيــة دوليــة في البيــان الــذي أدلى بــه في الجلــسة العامــة للمــؤتمر، المعقــودة في  
، أن المناقشة التي جـرت في المـؤتمر بـشأن العقوبـات الـتي ينبغـي أن تطبِّقهـا المحكمـة قـد                    ١٩٩٨

يتعلق بإدراج عقوبة الإعدام أو عـدم إدراجهـا،           وجود توافق دولي في الآراء فيما      أظهرت عدم 
وأظهرت أيضاً أن عدم إدراج عقوبة الإعـدام في نظـام رومـا الأساسـي لـن يتـرك، بـأي شـكل                       

يــة المتعلقــة بعقوبــة الإعــدام،  أي أثــر قــانوني في التــشريعات والممارســات الوطن مــن الأشــكال، 
ينبغي أن يُعتبر، لدى وضع القانون الدولي العرفي أو في أي حالـة أخـرى، عـاملاً مـؤثراً في                     ولا

وبالتـالي، فـإن نظـام رومـا        . قانونية العقوبات التي تفرضها النُّظم الوطنية بشأن الجرائم الخطـيرة         
ي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي لا يــسري إلا علــى الــدول الأطــراف، يؤكــد في   الأساســ
 منه أنه ليس هنـاك مـا يمنـع الـدول مـن توقيـع العقوبـات المنـصوص عليهـا في قوانينـها                         ٧الباب  

  الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب؛
يصف البعض عقوبة الإعدام بأنها مسألة من مسائل حقوق الإنـسان           كثيراً ما     )د(  

بيــد أنهــا تــشكل في المقــام الأول إحــدى . الــتي تــدخل في ســياق حــق الــسجين المــدان في الحيــاة
ومـن ثم،   . مسائل نظام العدالة الجنائية، وعنصراً هاماً للردع فيمـا يخـص أشـد الجـرائم خطـورة                

 كـثيراً وأن تُقـيَّم في ضـوء حقـوق الـضحايا وحـق المجتمـع                 يجب أن يُنظر إليها من منظور أوسع      
  في العيش بسلام وأمن؛

لكل دولة حـق غـير قابـل للتـصرف في اختيـار نُظمهـا الـسياسية والاقتـصادية                      )هـ(  
والاجتماعية والثقافية والقانونية والمتعلقة بالعدالة الجنائية، دون أن تخـضع في ذلـك لأي شـكل           

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن أهـداف ميثـاق الأمـم             . ب دولـة أخـرى    من أشكال التدخل مـن جان ـ     
بوضــوح علــى أنــه لــيس في الميثــاق ، تــنص ٢ مــن المــادة ٧المتحــدة ومبادئــه، ولا ســيما الفقــرة 

ــا ــتي ت     م ــشؤون ال ــدخل في ال ــم المتحــدة أن تت ــز للأم ــي    يجي ــصاص المحل ــن صــميم الاخت كــون م
 الإعـدام أو إلغائهـا، وأنـواع الجـرائم الـتي      وبناء عليه، فإن مسألة الإبقاء على عقوبة . دولة لأي

تطبق عقوبة الإعدام عليها، ينبغـي أن تحـددها كـل دولـة علـى حـدة، مراعيـة في ذلـك مـشاعر                        
ومـن غـير المناسـب محاولـة اتخـاذ قـرار       . شعبها وحالـة الجريمـة والـسياسة الجنائيـة مراعـاة كاملـة           

عـضاء تـدخل في صـميم اختـصاصها      عالمي في هـذه المـسألة أو إمـلاء إجـراءات علـى الـدول الأ               
المحلي، أو السعي، بواسطة قرار صادر عن الجمعية العامة، إلى تغـيير الـشروط المنـصوص عليهـا                 

  بمقتضى القانون الدولي التي تم التوصل إليها عبر عملية تفاوض شاملة؛
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ا أن تلغـــي عقوبـــة الإعـــدام، قـــررت بعـــض الـــدول الأعـــضاء بمحـــض إرادتهـــ  )و(  
وفي الوقـت ذاتـه، فـإن       . دول أخرى أن تطبق وقفاً اختيارياً لتنفيذ تلـك العقوبـة          اختارت   بينما

وجميــع الــدول الأعــضاء . الكــثير مــن الــدول الأعــضاء تُبقــي علــى عقوبــة الإعــدام في تــشريعاتها
ــة    ــا الدولي ــال لالتزاماته ــررت كــل   . تعمــل في ظــل الامتث ــد ق ــا الحــر   وق ــة عــضو، باختياره دول

ذي يرســيه ميثــاق الأمــم المتحــدة، أن تحــدد المــسلك الــذي يتناســب  لحقهــا الــسيادي الــ ووفقــاً
واحتياجاتها الاجتماعية والثقافيـة والقانونيـة، بغيـة الحفـاظ علـى الأمـن والنظـام والـسلم داخـل                    

  .ولا تملك أي دولة عضو الحق في أن تفرض وجهة نظرها على الدول الأخرى. المجتمع
تحدة المبيَّنة أدنـاه مـن الأمـين العـام تعمـيم هـذه             وتلتمس البعثات الدائمة لدى الأمم الم       

المذكرة الشفوية باعتبارها وثيقة من وثائق الدورة الـسابعة والـستين للجمعيـة العامـة، في إطـار                  
  .من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٦نيويورك، 
  
  إثيوبيا  -  ١
  إريتريا  -  ٢
  أفغانستان  -  ٣
  تحدةالإمارات العربية الم  -  ٤
  أنتيغوا وبربودا  -  ٥
  أوغندا  -  ٦
  جمهورية إيران الإسلامية  -  ٧
  بابوا غينيا الجديدة  -  ٨
  باكستان  -  ٩

  البحرين  -  ١٠
  بربادوس  -  ١١
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	الدورة السابعة والستون
	البند 69 (ب) من جدول الأعمال 
	تعزيـــز حقــــوق الإنسان وحمايتهـــا: مسائل حقوقالإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتعالفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
	مذكرة شفوية مؤرخة 16 نيسان/أبريل 2013 موجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة
	تتشرف البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بأن تحيل طيه مذكرة شفوية موجهة إلى الأمين العام من 47 دولة من الدول الأعضاء (انظر المرفق) بخصوص قرار الجمعية العامة 67/176، المعنون ”وقف العمل بعقوبة الإعدام“، الذي اتخذ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، عن طريق تصويت مسجل.
	والمقصود بهذه المذكرة الشفوية هو مجرد تيسير تعميم المذكرة الشفوية المرفقة على جميع الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن باعتبارها وثيقة من وثائق الدورة السابعة والستين للجمعية العامة في إطار البند 69 (ب) من جدول الأعمال.
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 16 نيسان/أبريل 2013 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة
	تتشرف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المبيَّنة أدناه أن تشير إلى قرار الجمعية العامة 67/176، المعنون ”وقف العمل بعقوبة الإعدام“، الذي اتخذته اللجنة الثالثة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ومن ثم، الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012 عن طريق تصويت مسجل. وتود البعثات الدائمة أن تسجل مواصلة اعتراضها على أي محاولة لفرض وقف العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى مع الشروط القائمة بموجب القانون الدولي، وذلك للأسباب التالية:
	(أ) لا يوجد توافق دولي في الآراء على وجوب إلغاء عقوبة الإعدام. وقد أكَّد هذه الحقيقة، مرة أخرى، التصويت الذي جرى على هذا القرار في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، كما أن هذه المسألة ما زالت مثاراً للخلاف. وتنص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جملة أمور، على أنه ”لا يجوز في البلدان التي لم تُلغ عقوبة الإعدام، أن يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة“؛
	(ب) وقد ورد هذا الرأي سابقاً في ما يلي:
	’1‘ المذكرة الشفوية الواردة في الوثيقة A/65/779، التي أعربت فيها الوفود المشارِكة في التوقيع عن مواصلة اعتراضها على أي محاولة لفرض الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى مع الشروط القائمة بمقتضى القانون الدولي، في أعقاب اتخاذ قرار الجمعية العامة 65/206؛
	’2‘ المذكرة الشفوية الواردة في الوثيقة A/63/716 التي أعربت فيها الوفود المشارِكة في التوقيع عن مواصلة اعتراضها على أي محاولة لفرض الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والشروط القائمة بمقتضى القانون الدولي، في أعقاب اتخاذ قرار الجمعية العامة 63/168؛
	’3‘ المذكرة الشفوية الواردة في الوثيقة A/62/658 التي أعربت فيها الوفود المشارِكة في التوقيع عن مواصلة اعتراضها على أي محاولة لفرض الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والشروط القائمة بمقتضى القانون الدولي، في أعقاب اتخاذ قرار الجمعية العامة 62/149؛
	’4‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقة E/CN.4/2005/G/40 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/59؛
	’5‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقة E/CN.4/2004/G/54 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/67؛
	’6‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقة E/CN.4/2003/G/84 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/67؛
	’7‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقة E/CN.4/2002/198 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/77؛
	’8‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقتين E/CN.4/2001/161 و Corr.1 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/68؛
	’9‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقة E/CN.4/2000/162 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/65؛
	’10‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقة E/1999/113 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/61؛
	’11‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقتين E/1998/95 و Add.1 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 1998/8؛
	’12‘ الرسالة المشتركة الواردة في الوثيقتين E/CN.4/1998/156 و Add.1 التي أعربت فيها الوفود المشارِكة في التوقيع عن تحفظاتها قبل اتخاذ قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/8؛
	’13‘ البيان المشترك الوارد في الوثيقة E/1997/106 الذي أعربت فيه الوفود المشارِكة في التوقيع عن عدم تأييدها لقرار لجنة حقوق الإنسان 1997/12؛
	(ج) وقد أعلن رئيس مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في البيان الذي أدلى به في الجلسة العامة للمؤتمر، المعقودة في 17 تموز/يوليه 1998، أن المناقشة التي جرت في المؤتمر بشأن العقوبات التي ينبغي أن تطبِّقها المحكمة قد أظهرت عدم وجود توافق دولي في الآراء فيما يتعلق بإدراج عقوبة الإعدام أو عدم إدراجها، وأظهرت أيضاً أن عدم إدراج عقوبة الإعدام في نظام روما الأساسي لن يترك، بأي شكل من الأشكال، أي أثر قانوني في التشريعات والممارسات الوطنية المتعلقة بعقوبة الإعدام، ولا ينبغي أن يُعتبر، لدى وضع القانون الدولي العرفي أو في أي حالة أخرى، عاملاً مؤثراً في قانونية العقوبات التي تفرضها النُّظم الوطنية بشأن الجرائم الخطيرة. وبالتالي، فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي لا يسري إلا على الدول الأطراف، يؤكد في الباب 7 منه أنه ليس هناك ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب؛
	(د) كثيراً ما يصف البعض عقوبة الإعدام بأنها مسألة من مسائل حقوق الإنسان التي تدخل في سياق حق السجين المدان في الحياة. بيد أنها تشكل في المقام الأول إحدى مسائل نظام العدالة الجنائية، وعنصراً هاماً للردع فيما يخص أشد الجرائم خطورة. ومن ثم، يجب أن يُنظر إليها من منظور أوسع كثيراً وأن تُقيَّم في ضوء حقوق الضحايا وحق المجتمع في العيش بسلام وأمن؛
	(هـ) لكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار نُظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والمتعلقة بالعدالة الجنائية، دون أن تخضع في ذلك لأي شكل من أشكال التدخل من جانب دولة أخرى. وعلاوة على ذلك، فإن أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما الفقرة 7 من المادة 2، تنص بوضوح على أنه ليس في الميثاق ما يجيز للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص المحلي لأي دولة. وبناء عليه، فإن مسألة الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها، وأنواع الجرائم التي تطبق عقوبة الإعدام عليها، ينبغي أن تحددها كل دولة على حدة، مراعية في ذلك مشاعر شعبها وحالة الجريمة والسياسة الجنائية مراعاة كاملة. ومن غير المناسب محاولة اتخاذ قرار عالمي في هذه المسألة أو إملاء إجراءات على الدول الأعضاء تدخل في صميم اختصاصها المحلي، أو السعي، بواسطة قرار صادر عن الجمعية العامة، إلى تغيير الشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون الدولي التي تم التوصل إليها عبر عملية تفاوض شاملة؛
	(و) قررت بعض الدول الأعضاء بمحض إرادتها أن تلغي عقوبة الإعدام، بينما اختارت دول أخرى أن تطبق وقفاً اختيارياً لتنفيذ تلك العقوبة. وفي الوقت ذاته، فإن الكثير من الدول الأعضاء تُبقي على عقوبة الإعدام في تشريعاتها. وجميع الدول الأعضاء تعمل في ظل الامتثال لالتزاماتها الدولية. وقد قررت كل دولة عضو، باختيارها الحر ووفقاً لحقها السيادي الذي يرسيه ميثاق الأمم المتحدة، أن تحدد المسلك الذي يتناسب واحتياجاتها الاجتماعية والثقافية والقانونية، بغية الحفاظ على الأمن والنظام والسلم داخل المجتمع. ولا تملك أي دولة عضو الحق في أن تفرض وجهة نظرها على الدول الأخرى.
	وتلتمس البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة المبيَّنة أدناه من الأمين العام تعميم هذه المذكرة الشفوية باعتبارها وثيقة من وثائق الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، في إطار البند 69 (ب) من جدول الأعمال.
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